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 3جامعة الجزائر 

 

 

             لمقال التاسع ا                     

 
تهع اججزائر فرضي الأزمة الاتتصعدية الت  عرف

من  سنواخ ال معن؛ن؛عخ، أعد انافعض 

ععئداتهع من البورول، وانافعض المستوى 

دوو  المعيش  ، وتدهور الأوضعع الا تمعع؛ة، ح 

تحولاخ   رية مسي الن عط الاتتصعدي، 

والدخول    مفعوضعخ مع صندوق النقد الدول  

ال ي فرض عل هع تحرير الن عط الاتتصعدي، 

تصعدية عديدة، لفتح المجعل وتبن   صاحعخ ات

 معم المبعدرة اجيعصة، واعتمعد مبد  المنعفسة 

اجحرة كمبد   سعس   لتن ؛  اجح؛عة 

الاتتصعدية، والتال  عن فكرة التس؛ير اكداري 

المركزي للسوق، والا سحعب تدريج؛ع من اجحقل 

الاتتصعدي، والتفكير    وضع م؛كعنيهمعخ 

لضبع وتواعد  ديدة  اخ طعأع ل؛برال  

 الن عط الاتتصعدي.

لكن السؤال المطروح: ما المقصود بالضبط 

الاقتصادي  ؟ وما هو دور الذي  لعبته الدولة 

 في تفعيله؟

 الأول المبحث

 الاقتصادي الضبط سلطات مفهوم

 الأول المطلب

 الجزائر في الاقتصادي الضبط سلطات تطور

تعتبر سلطعخ الضبع الاتتصعدي والمسمعة 

خ اكدارية المستقلة،  يضع لعلسلطع

مؤسسعخ  ديدة من المؤسسعخ المكونة 

 .1ججهعز الدولة    اججزائر

ل  ي هر ه ا النوع من السلطعخ    القعنون 

اججزائري،  لا مع لداية سنواخ التسع؛ن؛عخ، 

لح؛ا اعتمد الم رع اججزائري     لك على التجر ة 

 2الفر س؛ة.

ة لأول وتد ظهر مفهوم السلطعخ اكدارية المستقل

مرة    اججزائر، لإ  عء المجلس الأعلى للإعام 

من  23،   نصي المعدة 173-31لمو ب تعنون رت  

:" يحدث مجلس أعلى ه ا القعنون على  نه 

للإعلام، وهو سلطة إدارية مستقلة... وتتمتع 

 ".بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

ع يعتبر المجلس سلطة  دارية مستقلة ضعلطة، وبه 

الصفة يتولى مهعم ك؛ف؛ة تطب؛ق حقوق التعبير عن 

ماتلب الآراء، كمع  نه يضمن استقال القطعع 

العمومخ للبا اك اع  والصوتخ والتلفزي. ورغ  

الصاح؛عخ الت  منحي له ا المجلس لمو ب المعدة 

،  لا  نه ل  يصمد طويا    17-31من تعنون  23

ي هع    موا هة الم عكل الت  كعن اكعام يع

                                                 
لقعنون اكداري، التن ؛  اكداري، اججزء الأول، لبعد نعصر، ا (1

 الطبعة ال عن؛ة، مزيدة ومنقحة، دون دار الن ر، اججزائر،

 .111، ص 2111
لبعد نعصر، السلطعخ اكدارية المستقلة، مجلة  دارة، العدد  (2

 . 18، ص 2111الأول، 
، يتعلق لعكعام ، 1331 فريل  13مؤرخ     17-31تعنون رت   (3

 . 1331لسنة  14دة الرسم؛ة، العدد اججري
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اججزائر، ممع ترتب عنه حل ه ا المجلس    سنة 

 1. 222-33، لمو ب المرسوم الرئعس   رت  1333

و   نفس السنة صدر القعنون المتعلق لعلنقد 

، ال ي لمو به ت  استحداو كل من 2والقرض

مجلس النقد والقرض، واللجنة المصرف؛ة المكلفعن 

 لضبع المجعل المصر  .

د   عط البورصة ك  عء ، مه1333ث     سنة 

سلطة  خرى، وه  ججنة تن ؛  عمل؛عخ البورصة 

 .3ومراتبتهع

، 4وبعدهع    أ الم رع اججزائري مجلس المنعفسة

ال ي يعمل على ترت؛ة المنعفسة وحمعيتهع من 

 ماتلب الممعرسعخ المنعف؛ة للمنعفسة اجحرة.

تعم الم رع اججزائري لإععدة الن ر  2111و   سنة 

ع المتعلق لعلاتصعلاخ، فت     عء سلطة    الت ري

 5ضبع البريد والمواصاخ السلك؛ة والاسلك؛ة.

 مع    المجعل المنج  ، فقد ت     عء الوكعلة 

الوطن؛ة للممتلكعخ المنجم؛ة والوكعلة الوطن؛ة 

 6للج؛ولو ؛ع والمراتبة المنجم؛ة.

كمع  و د الم رع سلطة ضبع الكهر عء والةعز 

ة الكهر عئ؛ة، وتوزيع الةعز لواسطة المتعلقة لعلطعت

 7القنواخ.

                                                 
، يتعلق 1333 كتو ر  26مؤرخ     222-33مرسوم رئعس   رت   (1

لسنة  63لعلمجلس الأعلى للإعام، اججريدة الرسم؛ة، العدد 

1333. 

، يتعلق لعلنقد والقرض، ملغى لمو ب  11-31تعنون رت   (2

 ، المر ع السعلق.11-13الأمر رت  
، يتعلق 1333ينعير  23مؤرخ     11-33مرسوم ت ريع  رت   (3

لسنة  34لبورصة الق؛  المنقولة، اججريدة الرسم؛ة، العدد 

1333. 
يتعلق لعلمنعفسة، الملغى لمو ب الأمر رت   16-32 مر رت   (4

 المر ع السعلق. 13-13
يحدد القواعد الععمة المتعلقة لعلبريد  13-2111تعنون رت   (5

 ك؛ة، المر ع سعلق.والمواصاخ السلك؛ة والاسل
 ، يتضمن تعنون المنع  ، المر ع السعلق.11-11تعنون رت   (6

أعد  لك    أ الم رع لمو ب تعنون المعل؛ة لسنة 

   أ  2112و   سنة 8سلطة ضبع النقل. 2113

 9سلطة ضبع الم؛عع.

أعدهع استحدو الم رع ه؛ةة  دارية  خرى ه  

، 10اله؛ةة الوطن؛ة للوتعية من الفسعد ومكعفحته

مع فتئي تتفش ى    لموا هة ظعهرة الفسعد الت  

الباد. و   السنة نفسهع    أ الم رع ه؛ةة ضبع    

مجعل التأمين، وه  ججنة اكشراإ على 

 .11التأم؛نعخ

وبه ا للغ عدد السلطعخ اكدارية المستقلة 

سلطة ضبع، تتكفل كل  12المستحدثة    اججزائر 

منهع لضبع مجعل محدد، لعستثنعء مجلس 

كعفة القطعععخ المنعفسة ال ي ت مل رتعلته 

الأخرى، حتى و ن كعني مزودة به؛ةة ضبع 

 تطعع؛ة.

 

 

 

                                                                      
، يتعلق لعلكهر عء 2112ف؛فري  12مؤرخ     11-13تعنون رت   (7

 18وتوزيع الةعز لواسطة القنواخ، اججريدة الرسم؛ة، العدد 

 .2112لسنة 
لكن مع يععب على ه ا النص،  نه  عل صاح؛عخ ه ع  (8

تبطة لصدور نص تعنو خ لاحق، ح؛ا تنص المعدة اللجنة مر 

منه على مع يل : " تن أ سلطة لضبع النقل تتمتع  112

لعل يص؛ة المعنوية والاستقال المعل ....تحدد صاح؛عخ سلطة 

مؤرخ     11-12الضبع عن طريق التن ؛  " .  ن ر: تعنون رت  

دة ، اججري2113، يتضمن تعنون المعل؛ة لسنة 2112ديسمبر  24

 2112لسنة  86الرسم؛ة، العدد 
 ، يتضمن تعنون الم؛عع، المر ع السعلق.12-12تعنون رت   (9

، يتعلق لعلوتعية 2116فبراير  21مؤرخ     11-16تعنون رت   (10

لسنة  14من الفسعد ومكعفحته، اججريدة الرسم؛ة، العدد 

2116. 
، يعدل ويتم  2116فبراير  21مؤرخ     14-16تعنون رت   (11

،والمتعلق لعلتأم؛نعخ، 1332ينعير  22المؤرخ     17-32لأمر رت  ا

 2116لسنة  12اججريدة الرسم؛ة، العدد 
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 المطلب الثاني

 التعريف بسلطات الضبط الاقتصادي

تعتبر السلطعخ اكدارية المستقلة لم علة سلطعخ 

مكلفة لمهمة ضبع الن عط الاتتصعدي، فه  لا 

تكتفخ لعلتس؛ير و نمع تراتب   عط معين    المجعل 

 1.ق التوازن الاتتصعدي، لتحق؛

وحتى يتسنى له ع اله؛ةعخ  داء مهعمهع    ضبع 

السوق خولي  ل هع الاختصعصعخ الت  كعني ععئدة 

سعلقع للإدارة التقل؛دية، فبعد ا سحعب الدولة من 

وِل  ه ا  تس؛ير ال ؤون الاتتصعدية والمعل؛ة، خ 

الاختصعص للسلطعخ الضبع المستقلة، الت  لهع 

 .2سلطة اتاع  القراراخ

م ا الصاح؛عخ الت  كعني تؤول لوزير التجعرة ف

، استحو  عل هع مجلس المنعفسة، لععتبعرع 
ً
سعلقع

 3ه؛ةة ضبع مستقلة.

كمع فقد وزير المعل؛ة الصاح؛عخ الماولة له    

المجعل المصر  ، والت  تعود حعل؛ع من اختصعص 

 4مجلس النقد والقرض.

ي به ا فإن اله؛ةعخ اكدارية المستقلة استالف

السلطة التنف؛ ية     ملة من المجعلاخ،    حدو 

نقل لمراكز ممعرسة السلطة التن ؛م؛ة وتوزيع 

السلطة. فم ا مع  عء له تعنون المنعفسة 

اججزائري،  ال ي تضمن    عء ه؛ةة  دارية مستقلة 

تتمتع أسلطة تمع؛ة، تسمح لهع لأداء مهعمهع    

ضبع السوق على  حسن و ه وه  مجلس 

                                                 
1)  Frison-Roche (M.A), Le droit de la régulation , Dalloz , 

N° 07 , 2001, p 614.                             

2) ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives 

indépendantes et la régulation économique, Revue 

Idara, N° 02, 2004, p 30.                                                                            
3) Ibid., p 13.                                                                                                                                                

4) Ibid., p 31.                                                                                                                                                

سة. أعدمع كعن الاختصعص القمع  يؤول المنعف

 للقعض   اججزائخ فقع.

هك ا خولي لله؛ةعخ اكدارية المستقلة مهمة ضبع 

القطعععخ اجحسعسة )كعلبنوك  أعدمع  ثبتي 

اكدارة التقل؛دية عجزهع عن ضبطهع، وخولي له ع 

اله؛ةعخ سلطة توت؛ع العقو عخ واتاع  القراراخ، 

علقة لمحدودية ممع يطرأ أعض اكشكعلاخ المت

اختصعص اله؛ةعخ القضعئ؛ة والتنف؛ ية    أعض 

المجعلاخ. و يجعل ه ع اله؛ةعخ اججديدة محل 

شكوك ونقعشعخ لتحديد مدى دستورية 

اختصعصهع، معدام  نهع لا تم ل سلطة راأعة  لى 

 عنب السلطعخ الأخرى )الت ريع؛ة، التنف؛ ية، 

 القضعئ؛ة .

ة المستقلة    الن عم وبه ا ت  تبن  اله؛ةعخ اكداري

الس؛عس   اكداري اججزائري، رغ  اكشكعلاخ الت  

طرحتهع عند و ودهع، ولا تزال منعت تهع محا 

 للبحوو والدراسعخ.  

 المطلب الثالث

 إحصاء سلطات الضبط المستقلة في الجزائر

للغ عدد سلطعخ الضبع المستقلة    اججزائر، اثنع 

   سلطة تتم ل   :12ع رة  )

تتبني اججزائر  جلس النقد والقرض:م -1

، لت مل 1388اكصاحعخ الاتتصعدية التداء من 

حتى القطعع المصر  ، لح؛ا  دخلي تعدياخ 

مهمة على ه؛كل الن عم المصر  ، سواء المتعلقة 

به؛كل البنك المركزي )سعلقع   و لعجيل؛ة المكلفة 

لعلسلطة النقدية، ه ع الأخيرة    أهع تعنون النقد 

، وتتم ل    مجلس النقد 11-31قرض وال

، ال ي كعن يحتكر وظ؛فة  دارة البنك 5والقرض

المركزي )سعلقع  والسلطة النقدية، لكن حعل؛ع 

                                                 
صلة    المواد حدري سمير، السلطعخ اكدارية المستقلة الفع (5

القعنون،  الاتتصعدية والمعل؛ة، مر كرة لن؛ل در رة المع ستير   

 . 14، ص 2116فرع تعنون الأعمعل،  عمعة لومردا ، 
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 صبح ينفرد لعلسلطة النقدية دون الوظ؛فة 

اكدارية الت  خولي لمجلس  دارة البنك المركزي 

  لى  حكعم الأمر رت  
ً
 1. 11-11)سعلقع ، استنعدا

دولة اججزائرية لعلمجعل لعلمصر  ، ن را  هتمي ال

لأهم؛ته    الاتتصعد الوطن  ه ا من  هة، ومن 

 هة  خرى كعن لزامع عل هع  ن تواكب ال روإ 

 11-13الاتتصعدية    الدولة، ل ا  صدر  مر 

المتعلق لعلنقد والقرض، و  ا  لغى كل الأحكعم 

 السعلقة الماعلفة له .

لجنة المصرف؛ة    ئي الاللجنة المصرفية: -2

، تاتص لمراتبة مدى 11-31لمو ب تعنون 

احورام البنوك والمؤسسعخ المعل؛ة للأحكعم 

 .المهنة الت ريع؛ة والتن ؛م؛ة، وتواعد حسن سير

كما تتولى اللجنة المصرفية عند الاقتضاء، 

البحث عن المخالفات، بالإضافة إلى توقيع 

ة عقوبات تأديبية على مخالفي القواعد القانوني

 2وأخلاقيات المهنة.

ل  لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها: -3

يحدد النص القعنون؛علمنش ئ للجنة تن ؛  عمل؛عخ 

البورصة ومراتبتهع، طب؛عتهع القعنون؛ة، لل اكتفى 

". مع المعدة  سلطة سوق القيم المنقولة لوصفهع "

أعد  11-33من المرسوم الت ريع  رتر   421

تنص: "  14-13عنون رت  تعديلهع لمو ب الق

تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات 

البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشخصية المعنوية 

 ". والاستقلال المالي

                                                 
أعد تعديلهع لمو ب الأمر  11-31من تعنون رت   13المعدة  (1

، المعدل والمتم  للقعنون 2111ف؛فري  17المؤرخ     11-11رت  

لنقد والقرض،اججريدة الرسم؛ة، العدد المتعلق لع 11-31رت  

 . 2111، سنة 14
للطرش منى، السلطعخ اكدارية المستقلة    المجعل  (2

، 12المصر  :و ه  ديد لدور الدولة، مجلة  دارة، العدد 

 .67، ص 2112

يعتبر مجلس المنعفسة  داة مجلس المنافسة: -4

جحمعية السوق من الممعرسعخ المالة لعلمنعفسة 

اجحرة، فهو يضبع وين   اجح؛عة الاتتصعدية الت  

ف هع المنعفسة اجحرة، ويبعشر ه ا المجلس تسود 

رتعلته على ماتلب القطعععخ الاتتصعدية، فكلمع 

و دخ ممعرسة مالة لعلمنعفسة اجحرة،  لا وتدخل 

 لوضع حد لهع.

 11تنص المعدة سلطة ضبط البريد والموصلات: -5

المتعلق لعلبريد  13-2111من القعنون رت  

تنشأ  نه: " والمواصاخ السلك؛ة والاسلك؛ة على 

سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية 

 ". والاستقلال المالي

عمدخ  هيئتا الضبط في المجال المنجمي: -6

الدولة تصد تس؛ير المن آخ اجج؛ولو ؛ع 

 لى    عء 3والممتلكعخ المنجم؛ة ومراتبة المنع  

 ، وهمع:4 هعزين يتكفان ل لك

تنص جمية:الوكالة الوطنية للممتلكات المن-1–6

المتعلق لعلمنع    11-11من القعنون رت   44المعدة 

تنشأ وكالة وطنية للممتلكات المنجمية، على  نه: 

 ".  وهي سلطة إدارية مستقلة

 42تنص المعدة الوكالة الوطنية للجيولوجية: -6-2

المتعلق لعلمنع   على  نه: "  11-11من القعنون رت  

راقبة تنشأ وكالة وطنية للجيولوجيا والم

 ..." .المنجمية، وهي سلطة إدارية مستقلة

لفرض السير سابعا: لجنة ضبط الكهرباء والغاز: 

التنعفس   وال فعإ لسوق الكهر عء والةعز، ت  

، 11-12   عء ججنة ضبع لمو ب القعنون رت  

مك؛فع  يعهع به؛ةة مستقلة، تتمتع لعل يص؛ة 

 112المعنوية والاستقال المعل ، ح؛ا تنص المعدة 

لجنة الضبط هيئة من القعنون الم كور  عاع:" 

                                                 
 سعلق .الر ع الم، يتعلق لعلمنع  ، 11-11تعنون رت   (3
..، المر ع السعلق، حدري سمير، السلطعخ اكدارية المستقلة. (4

 . 13ص 
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مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال 

 1". المالي

  سلطة ضبط النقل: -8
ً
يعتبر النقل   عطع

للمرفق الععم، ه ا الأخير يسمح للأشيعص 

لعلتنقل من مكعن  لى آخر عبر الوراب الوطن ، ويعد 

طن ، للوصول وس؛لة فععلة لتفع؛ل الاتتصعد الو 

 لى  حسن شروط اججودة والسعر واحورام القواعد 

الععمة المنصوص عل هع    تعنون النقل، وك لك 

تحق؛ق  و تنعفس   وشفعإ    سوق النقل، لفعئدة 

 المستهلكين والمتععملين.

ت     عء سلطة لضبع النقل لمو ب تعنون 

"  ن خلوفي،  ويرى الأستع  "21132المعل؛ة لسنة 

ء ه ع اللجنة ير ع  لى الصعو عخ الت  سبب    ع

ععني منهع الدولة    ت ي؛د المطعر الدول  للجزائر 

 3الععصمة.

يتميه تطعع  لجنة الإشراف على التأمينات: -9

التأمين لعلأهم؛ة كونه يعتبر كوس؛لة لدرء الماعطر. 

   ئي ججنة اكشراإ على التأم؛نعخ  لت  ل  تحظ 

لح؛ا  كتفى  لتك؛؛ب صريح من طرإ الم رع،

 14-16من تعنون  26لععتبعرهع "ججنة "، فعلمعدة 

المتعلق  17-32من الأمر رت   213المعدلة للمعدة 

تنشأ لجنة الإشراف على تنص : " 4لعلتأم؛نعخ

 . التأمينات ..."

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  -11

تعد ظعهرة الفسعد، آفة تعع خ منهع ومكافحته: 

  نقل كلهع. ت     عء ه ع اله؛ةة مع   الدول  ن ل
                                                 

، يتعلق 2112ف؛فري  12مؤرخ     11-12تعنون رت   (1

لعلكهر عء وتوزيع الةعز لواسطة القنواخ، اججريدة الرسم؛ة، 

 .2112لسنة   18العدد 
 ، يتضمن تعنون المعل؛ة ، المر ع السعلق. 11-12تعنون رت   (2

3) KHELLOUFI (R ) , Les institutions de la régulation , 

RASJEP , N° 02 , 2003 , p 104 .                

المتعلق  17-32، يعدل ويتم  الأمر رت  14-16تعنون رت   (4

 لعلتأم؛نعخ، المر ع السعلق.

لتنف؛  الاسورات؛ج؛ة الوطن؛ة    مجعل الفسعد. 

الهيئة سلطة إدارية تنص :"  18ح؛ا  ن المعدة 

مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 

، أعدمع صعدتي اججزائر و تحفظ على 5. المالي ..."

 6اتفعت؛ة الأم  المتحدة لمكعفحة الفسعد.

اكشعرة  لى  ن  نه الم رع اججزائري لكن تجدر 

   عء سلطعخ من نوع  خر، لمعنى ليسي  دارية 

و نمع ه  سلطعخ تجعرية، م ل الوكعلة الوطن؛ة 

لت مين موارد المحروتعخ )النفع ، والوكعلة 

الوطن؛ة لمراتبة الن عطعخ وضبطهع    مجعل 

 7المحروتعخ.

 عمد الم رع اججزائري  سلطة ضبط المياه:   11- 

كلي لهع مهمة ضبع الم؛عع، 
 
 لى    عء سلطة  

 وردهع الم رع    تعنون الم؛عع لسنة 

والماحظ  ن الم رع ل  يحدد طب؛عتهع 2112.8

 .القعنون؛ة على عكس أعض السلطعخ الأخرى 

 المبحث الثاني

 سلطات الهيئات الإدارية المستقلة 

ة    مجعل الضبع 
ّ
تتمتّع اله؛ةعخ اكداريّة المستقل

عل  والمصر   لمجموعة من السلطعخ تتمحور    الم

سلطعخ  اخ طعأع  داري تن ؛م؛ّة ورتعل؛ّة 

 واست عرية، و خرى  اخ طعأع تمع  .

 

 

                                                 
، يتعلق لعلوتعية من الفسعد، المر ع  14-16 ن ر تعنون رت   (5

 السعلق.
 13   المؤرخ  128-14كعن  لك لمو ب المرسوم الرئعس   رت   (6

، يتضمن التصديق لتحفظ على اتفعت؛ة الأم  2114 لريل سنة 

المتحدة لمكعفحة الفسعد، المعتمدة من تبل اججمع؛ة الععمة 

، اججريدة 2113 كتو ر سنة  31للأم  المتحدة لن؛ويورك يوم 

 .2113لسنة  26الرسم؛ة، العدد 
، يتعلق 2112 فريل  28مؤرخ     17-12تعنون رت   (7

 . 2112لسنة  21خ، اججريدة الرسم؛ة، العدد لعلمحروتع
 ، يتعلق لعلم؛عع، المر ع السعلق.12-12تعنون رت   (8
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 المطلب الأول

 السلطات ذات الطابع الإداري

 السلطات التنظيمية: –أولا 

تمعر  أعض السلطعخ اكدارية المستقلة دورًا هعمًع 

طعق الن عطعخ    مجعل التن ؛ ، و لك    ن

الاتتصعدية  و المجعلاخ التقن؛ة الت  تتدخل ف هع، 

ومنهع مجلس النقد والقرض لععتبعرع  هعز الدولة 

الماتص    تس؛ير س؛عسة القرض لأنّه لرلمعن 

مصةر للبنوك والمؤسّسعخ المعل؛ة، يقوم لتقنين 

مجعلاخ هعمة  دا، م ل تحديد القواعد المطبقة 

لمعل؛ة،  و حمعية الز عئن على البنوك والمؤسسعخ ا

ومؤسسعخ القرض وتحديد  هداإ حج  القروض 

وتوزيعهع و صدار تراراخ فردية ينف  بهع تعنون 

 .2، م ل  صدار الأن مة المصرف؛ة1النقد والقرض

وتقوم ججنة تن ؛  ومراتبة عمل؛عخ البورصة 

لمهمة وضع تواعد سوق البورصة لمو ب 

 حقهع    منح  و الأن مة واللوائح الت  تصدرهع، و 

رفض منح التأشيراخ والاعتمعداخ وحمعية 

المست مرين    الق؛  المنقولة وجحسن سير سوق 

، وتقوم  يضع ججنة 3الق؛  المنقولة لكل شفعف؛ة

ضبع البريد والمواصاخ السلك؛ة والاسلك؛ة لمنح 

الوراخ؛ص و إصدار تن ؛معخ    حدود المجعل 

 .4ال ي تاتص لضبطه

 

 

                                                 
 .23منى لن لطرش، مر ع سعلق، ص  (1
ان ر ف؛مع ياص التن ؛معخ الت  يصدرهع مجلس النقد  (2

، وج ر 1331، صعدرة    33والقرض، على سب؛ل الم عل: ج ر عدد 

 .1331، صعدرة    41عدد 
ة  دارة، عدد  (3

ّ
ة، مجل

ّ
نعصر لبعد، السلطعخ اكداريّة المستقل

 .12، ص 2111، 21
تضطلع لنفس المهعم كل من ججنت  الضبع    القطعع المنج    (4

 وججنة ضبع الةعز والكهر عء.

 سلطات الرقابية:ال –ثانيا 

كمع خولي أعض سلطعخ الضبع اكداري 

اختصعص الرتعلة، ونجد من ل؛نهع: اللجنة المصرف؛ة، 

-31من تعنون النقد والقرض  143ح؛ا تنص المعدة 

تن أ ججنة مصرف؛ة مكلفة لمراتبة » على  نّه:  11

حسن تطب؛ق القوانين والأن مة الت  تاضع لهع 

 «.البنوك والمؤسسعخ المعل؛ة 

وتنصبّ الرتعلة الت  تمعرسهع اللجنة المصرف؛ة على 

البنوك والمؤسسعخ المعل؛ة لععتبعرهع مؤسسعخ 

تمعر  عمل؛ة القرض لتمتد ه ع الرتعلة  لى 

 شيعص، خعرج  طعر البنوك والمؤسسعخ، يمعرسون 

عمل؛عخ القرض تحي غطعء ه ع المؤسسعخ دون  ن 

معر  ججنة  اكشراإ تكون له   ية عاتة به . كمع ت 

على التأم؛نعخ سلطعخ رتعل؛ّة كمع هو منصوص عل؛ه 

تن أ ججنة اكشراإ على التأم؛نعخ : »  213   المعدّة 

الت  تتصرّإ كإدارة رتعلة ... تمعر  رتعلة الدولة على 

 ...«.   عط التأمين 

 المطلب الثاني

 السلطات الاستشارية

تمعر   يضًع أعض السلطعخ اكدارية المستقلة 

 است عريًع لدى السلطعخ الت ريع؛ة دورً 
ً
ا فععلا

والتنف؛ ية ف؛مع ياص تحضير م عريع النصوص 

القعنون؛ة والتن ؛م؛ة الت  لهع عاتة لمجعل 

 .5المنعفسة

وتجدر اكشعرة هنع  لى  ن مجلس المنعفسة يرفع 

تقريرًا سنويًع  لى رئيس اججمهورية و لى اله؛ةة 

ل اجيعصة الت ريع؛ة يحتوي على عنعصر التحل؛

أسيرع، ومجمل تراراته المتعلقة لعلقضعيع 

المدروسة، كمع يتضمن تقدير در ة المنعفسة    

                                                 
ة  (5

ّ
 نّ السلطة الاست عريّة الت  خوّلي لبعض اله؛ةعخ المستقل

 ة والتنف؛ يّة.نوع من  نواع التبع؛ّة للسلطعخ الت ريع؛ّ 
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السوق ونجععة   راءاخ اجحمعية المكرسة    مجعل 

 .1المنعفسة

 المطلب الثالث

 سلطات ذات الطابع الجزائي

تتمتع سلطعخ الضبع اكدارية المستقلة 

مع  تر له لصاح؛عخ  اخ طعأع  زائخ، من ل؛نهع 

الم رع     طعر تعنون النقد والقرض للجنة 

المصرف؛ة الت  تقوم لتوت؛ع اججزاء أعدة وسعئل 

 124، 123  رائ؛ة ح؛ا يمكنهع لمو ب المعدتين 

وم 
ّ
الق؛عم لعك راءاخ الأول؛ة الوتعئ؛ة المتم لة    الل

واكن ار لتقدي  التفسيراخ ال ي تهدإ منهع 

لمؤسسة   ا  خلي التصح؛ح والنهوض لوضع؛ة ا

لقواعد حسن سلوك المهنة،  و  مرهع لعتاع   م؛ع 

التدالير الت  من شأنهع  ععدة توازنهع المعل  وتصح؛ح 

  سعل؛ههع اكدارية.

 صدار  126كمع يمكن للجنة لنعءً على نص المعدة 

عقو عخ تتعدى اللوم واكن ار لتصل  لى حدّ  لةعء 

ة المعل؛ة  حد الاعتمعد   ا خعلب البنك  و المؤسس

الأحكعم القعنون؛ة والتن ؛م؛ة المتعلقة لتس؛ير 

،  و  صدار عقو ة 2  عطه، وبعقو ة تكم؛ل؛ة معل؛ة

 معل؛ة فقع لديلة عن الاثنتين.

 كمع يمكن لهع توت؛ع  حدى ه ع العقو عخ:

المنع من ممعرسة أعض الأعمعل  و غيرهع من  -

 تق؛؛د    ممعرسة الن عط،

من المق؛مين على المؤسّسة  منع واحد  و  كثر -

 المعن؛ة لممعرسة صاح؛عتهع لمدة مع؛نة.

  نهعء مهمعخ واحد  و  كثر من المق؛مين. -

                                                 
 .17نعصر لبعد، مر ع سعلق، ص  (1
تدفع المبعلغ المستحقة لليزينة العموم؛ة عندمع تصدرهع  (2

، مر ع 11-13من الأمر رت   144اللجنة المصرف؛ة، المعدة 

سعلق، ولصندوق الضمعن عندمع تنطق بهع ججنة لورصة الق؛  

، 11-33ت  من المرسوم الت ريع  ر  64، 22المنقولة، المعدّتعن 

 مر ع سعلق.

  مكعن؛ة تع؛ين مدير مؤتي. -

ع ججنة تن ؛  ومراتبة عمل؛عخ البورصة 
ّ
كمع توت

عقو عخ  ول؛ة تتعلق لعكن ار والتو ؛خ وفق نص 

،  و 11-33من المرسوم الت ريع  رت   22المعدة 

عقو عخ  خرى تمس لعلن عط المهن  للوسطعء تصل 

 لى حد ح ر كلّ  و  زء من الن عط مؤتتع  و 

نهعئ؛ع  و سحب الاعتمعد  ضعفة  لى عقو عخ معل؛ة 

 تكم؛ل؛ة  و  صل؛ة.

 مع ججنة ضبع تطعع الاتصعلاخ السلك؛ة  و 

الاسلك؛ة فتدور اختصعصعتهع القمع؛ة    اكع ار 

علة عدم احورام المستف؛د لل روط كإ راء  ول     ح

المحددة     طعر النصوص الت ريع؛ة والتن ؛م؛ة 

لالوهام بهع والتق؛د بهع،  و سحب الرخصة المتعلقة 

لممعرسة الن عط   ا ل  يت  احورام الآ عل المحدّدة 

   دفور ال روط المتعلق لرخصة ال روع     تعمة 

اسلك؛ة ال بكعخ العموم؛ة للمواصاخ السلك؛ة وال

 38، 37و/ و التعل؛ق الفوري للرخصة وفق المعدتين 

 .13-2111من القعنون رت  

 مع سلطعخ الضبع المستقلة    المجعل المنج  ، 

فتتم ل العقو عخ الت  ير ع لهع الاختصعص    

توت؛عهع    اكن ار وتعل؛ق  و سحب السند المنج   

من المستف؛د منهع، فتقوم الوكعلة الوطن؛ة 

ولو ؛ع والمراتبة المنجم؛ة لعكن ار مع منحه للج؛

مهلة شهر كععدة الن ر    طريقة ممعرسة   عطه 

والامت عل لالوهامعته،  و تعل؛ق السند المنج   أعد 

 لك لمدة شهرين، و   كلّ الأحوال أعد انقضعء ه ع 

المدة والنت؛جة لق؛ي سلب؛ة، فتقوم الوكعلة 

السند الوطن؛ة للممتلكعخ المنجم؛ة أسحب 

وتقوم ك لك ججنة ضبع الكهر عء والةعز  ،3المنج  

لتوت؛ع أعض العقو عخ ومنهع السحب المؤتي لمدة 
                                                 

، يحدد 2112ف؛فري  16مؤرخ     62-12مرسوم تنف؛ ي رت   (3

، 11ك؛ف؛عخ منح السنداخ المنجم؛ة و  راءاخ  لك، ج ر عدد 

 .2112صعدرة    



 د. لخضر زازة / أ. سعودي علي، جامعة الأغواط                                           سلطات الضبط الاقتصادي ومهامها                  

ر. العدد:  زائ  واط. الج 
 
ي الأغ ج  لي 

ث 
امعة عمار  اسي ة. ج  وق والعلوم السي 

 
الث مج لة الحق رالي                                  010      2713مارس (. 13) عش 

لا تتجعوز سنة،  و النهعئخ لرخصة الاستةال  و 

مبعشرة أعض التدالير التحف ؛ة كلمع اتتضي 

الضرورة  لك، مع  مكعن؛ة توت؛ع العقو عخ المعل؛ة 

 كتعويضعخ تدفع للمستهلكين.

 اتمةالخ

لقد  دى التطور الاتتصعدي  لى حع ة الدولة  لى 

فرض رتعلتهع ، ه ا مع  عل الم رع ل  يوردد    

اللجوء  لى سلطعخ الضبع الاتتصعدي ، لععتبعرهع 

الوس؛لة الأكثر ضمعنة لرتعلة الدولة على الن عط 

الاتتصعدي فأدى تدخل الم رع  لى تنوع سلطعخ 

ص القعنون؛ة الضبع الاتتصعدي و تعدد النصو 

المن ةة لهع و لعلتعل  تدع؛  مركز الرتعلة القضعئ؛ة 

على   عطهع من خال ماتلب المواد الت  تضمنتهع 

 40ه ع النصوص.

وتد ح ا الم رع اججزائري ح و ن يرع الفر س   

المتعلق لعلنقد  11-13فأخضع من خال الأمر رت  

والقرض تراراخ كا من مجلس النقد و القرض و 

المصرف؛ة للرتعلة القضعئ؛ة من طرإ  اللجنة

من الأمر  62ح؛ا خولي المعدة  41القضعء اكداري 

سعلب ال كر للوزير المكلب لعلمعل؛ة صاح؛ة 

الطعن لعكلطعل    الأن مة الصعدرة عن مجلس 

النقد و القرض  معم مجلس الدولة ، و نفس 

اكمكعن؛ة منحتهع ه ع المعدة للأشيعص الطب؛ع؛ين 

يين ، المستهدفين مبعشرة من القراراخ الت   و المعنو 

 من ه ا الأمر. 62يتا هع المجلس لمقتض ى المعدة 

و ن كعن الم رع تد ت؛د الطعن لعكلطعل    حعلة 

ترار الرفض لمنح الورخ؛ص  و الاعتمعد أ رط 

صدور ترارين لعلرفض ، ولا يجوز تقدي  الطلب 

                                                 
40) FOURNIER (J) La régulation des services Publics en 

réseaux :Télécommunications et éléctricité, LGDJ,PARIS, 

2002 P 448. 

 شهر من تبل؛غ رفض  11ال ع خ  لا أعد مض   

 42طلب الأول.ال

ولا ياتلب الأمر لعلنسبة لقراراخ اللجنة  

سواء المتعلقة لتع؛ين تعئ  لعكدارة  المصرف؛ة ،

مؤتتع ،  والمصفخ  و العقو عخ التأديب؛ة ،فه  

تاضع للطعن القضعئخ  معم مجلس الدولة      ل 

.وبه ا يكون 43يوم  لتدائع من تعريخ التبل؛غ 61

د و القرض تد حعول الم رع من خال تعنون النق

وضع  طعر تعنو خ لن عط سلطتين  سعسيتين    

 المجعل المصر   لإخضعع تراراتهمع لرتعلة القضعء .

تعم الم رع لإحداو سلطة ضعلطة  1333و    سنة 

رررررة تن ؛  ومراتبة  ر  خرى    المجعل المعل  وه  ججنر

  و لك لمو ب  COSOBعمل؛عخ البورصة )

 1333معي  23المؤرخ     11-33المرسوم الت ريع  

المتعلق لبورصة الق؛  المنقولة، فل  يافخ الم رع 

نيته    الاستمرار فررررخ  خضعع ه ا النوع من 

السلطعخ لرتعلة القضعء ، خعصة أعد تعديل 

ح؛ا  لزم  2113المرسوم سعلب ال كر سرررنة 

اللجنة لتسبيب تراراتهع القعض؛ة لرفض طلب 

احتفعظ طعلب الاعتمعد اعتمعد الوسطعء ، مع 

لحقه كعما    الطعن  معم مجلس الدولة ، و لك 

 .44  من تعريخ تبل؛غ ترار اللجنة11     ل شهر )

كمع يمكن الطعن    تراراخ الةرفة التأديب؛ة  

للجنة  معم مجلس الدولة    خال شهر واحد من 

تعريخ تبل؛غ القرار موضوع الاحتجعج ، يحقق و يبي 

                                                 
 2113 وخ  26المؤرخ     11-13من الأمر  87 ن ر المعدة  (42

 . 22المتعلق لعلنقد و القرض ،ج ر عدد 
 المصدر نفسه. 117 ن ر المعدة  (43
ف؛فري  17المؤرخ     14-13من القعنون  13 ن ر المعدة  (44

 11ج ر عدد  11-33يعدل و يتم  المرسوم الت ريع   2113

 .2113؛فري ف 13صعدرة    
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   شهر من تعريخ 16ل ستة )   الطعن خا

 .45تسج؛له

و تعتبر الرتعلة الت   ترهع الم رع عند تعديله 

سعلب ال كر ، رتعلة  11-33للمرسوم الت ريع  

 كثر  دية دتة و  وسع امتداد وه ا مع  ست فه 

من القعنون  27و  13عدتين من خال مرا عة الم

، فبعدمع  تر حق طعلب الاعتمعد    الطعن 13-14

ة ععمة،  صبح  كثر دتة    التعديل الأخير لص؛ة

و لك لتحديدع للجهة الت  يرفع الطعن ، وم؛ععد 

رفعه و البي ف؛ه لعكضعفة  لى توس؛ع نطعق الرتعلة 

،   كعن يقتصر على رفض الاعتمعد ل؛متد  لى حق 

 الطعن    حعلة تحديد مجعل الاعتمعد. 

حي  مع لعلنسبة لقراراخ الةرفة التأديب؛ة فقد  صب

تعللة للطعن ف هع  معم مجلس الدولة ،فبعدمع كعن 

يت   لك  معم الةرفة اكدارية التعأعة للمجلس 

القضعئخ، وهو مع نلمس ف؛ه الأهم؛ة الت   عطعهع 

 الم رع له ا النوع من المنعزععخ .

أعدمع ركز الم رع اججزائري اهتمعمه    لداية الأمر 

خال تعنون على الن عط المصر   و المعل  و لك من 

النقد و القرض ، و ورصة الق؛  المنقولة  صبح 

ضروريع  حداو سلطة ضبع تكون  وسع   عط و 

 شد رتعلة على  م؛ع الأ  طة الاتتصعدية 

فتحقق  لك لإ  عء مجلس المنعفسة و لمو ب 

سنواخ فقع على  18و لك أعد مرور  16-32الأمر 

 11صدور الأمر الفر س   اجيعص لحرية الأسععر    

فإ ا حعولنع المقعرنة لين ه ين  1386ديسمبر 

الأمرين )الفر س   و اججزائري   لو دنع  نهمع 

يلتق؛عن    عدة نقعط سواء من نعح؛ة اختصعصعخ 

رررررررس و  مجلس المنعفسة  و  سبعب  حداو ه ا المجلر

                                                 
المتعلق لبرصة الق؛   14-13من القعنون  27 ن ر المعدة  (45

 المنقولة، المر ع السعلق.

المتم لة  سعسع    الن ر    النهاععخ النعتجة عن 

 .46الممعرسعخ المنعف؛ة للمنعفسة

لمو ب  2113ولقد ت  استبدال ه ا الأمر سنة 

ال ي دع  لدورع مركز مجلس  13-13الأمر 

المنعفسة وكر  صاح؛عته الش  ء ال ي  دى  لى 

امتداد اختصعصه و مجعل المنعزععخ الت  تن أ 

عند ممعرسته له ا الاختصعص ممع استدعى 

 خضعع ه ا الاختصعص  لى رتعلة فعل؛ة و دية  لا 

ة القضعئ؛ة و لك من خال تراراخ وه  الرتعل

رفض التجم؛ع  و ماتلب القراراخ الأخرى الت  

 .47يتا هع المجلس عند ممعرسة اختصعصه

و  ا كعن الم رع اججزائري ل  يوردد    الأخ  عن 

الم رع الفر س      تبن؛ه تعنون المنعفسة فإن الأمر 

ياتلب ك يرا عند محعولته تحديد القواعد 

يد و المواصاخ السلك؛ة و الاسلك؛ة المتعلقة لعلبر 

المؤرخ  13-2111من القعنون  17ح؛ا نصي المعدة 

يحدد القواعد الععمة المتعلقة  2111 وخ  12   

لعلبريد و المواصاخ السلك؛ة و الاسلك؛ة على 

خضوع القراراخ الصعدرة عن مجلس سلطة ضبع 

 ه ا القطعع لرتعلة القعض   اكداري .

نج   من القطعععخ اجح؛وية    يعتبر القطعع الم

الدولة ، ل لك كعن على الم رع تن ؛  الن عط 

المنج   وضبطه لأل؛عخ تضمن فععل؛ة فت     عء 

الوكعلة  الوطن؛ة للممتلكعخ المنجم؛ة و الوكعلة 

الوطن؛ة للج؛ولو ؛ع والمراتبة المنجم؛ة و لكن دون 

                                                 
46) POESY(R) "Le rol du  conseil de la concurrence et du 

juge judiciare en Algérie et en France en droit des 

Pratiques anticoncurrentielles aspect procéduraux "in 

CHARVIN [R] ET GUESMI [A] l'algérie en mutation- les 

instruments juridiques de Passage a l'économie de 

marché –édition L'Harmattan- Paris 2004-P161. 
، يتعلق لعلمنعفسة 13-13من الأمر  63و  13 ن ر المعدتين  (47

 .المر ع السعلق



 د. لخضر زازة / أ. سعودي علي، جامعة الأغواط                                           سلطات الضبط الاقتصادي ومهامها                  

ر. العدد:  زائ  واط. الج 
 
ي الأغ ج  لي 

ث 
امعة عمار  اسي ة. ج  وق والعلوم السي 

 
الث مج لة الحق رالي                                  011      2713مارس (. 13) عش 

 ن يةفل عن  خضعع هعتين الوكعلتين لرتعلة 

و لك لإمكعن؛ة الطعن    تراراخ مجلس  القضعء ،

وه ا  ن دل على ش  ء 48 دارتهع  معم مجلس الدولة

 نمع يدل على تمسك الم رع لمبد  خضوع   عط 

 سلطعخ الضبع الاتتصعدي لرتعلة القضعء .

صدر القعنون المتعلق لعلكهر عء و  2112   سنة 

توزيع الةعز لواسطة القنواخ فبعدمع فتحي 

ب  معم المبعدرة اجيعصة    ه ا القطعع الدولة الألوا

كعن عل هع وضع  طعر تعنو خ له ع المبعدرة لعللجوء 

 لى  حداو سلطة ضعلطة له ا القطعع سمعهع 

القعنون التأسيس   للجنة ضبع الكهر عء و الةعز و 

يمكن  ن تكون تراراخ ه ع اللجنة موضوع طعن 

 .49تضعئخ

 رع     و ل  تقتصر حركة الضبع الت   علنهع الم

المجعل الاتتصعدي على القطعععخ سعلفة ال كر، 

لل  هب  لى  أعد اجحدود لإدخعله لقطعع 

ررررررب  المحروتعخ    ه ع اجحركة ، فكعن  لك لمو ر

 2112 فريل  28مؤرخ     12/17القعنون رت  

المتعلق لعلمحروتعخ فت  استحداو من خال ه ا 

همع: القعنون سلطتين ضعلطتين له ا القطعع و 

 Autorité de régulationسلطة ضبع المحروتعخ

des hydrocarbures   وه  وكعلة وطن؛ة لمراتبة

الن عطعخ و ضبطهع    مجعل المحروتعخ ،ووكعلة 

 Aوطن؛ة لتأمين موارد المحروتعخ وه  النفع 

gence national Pour la valorisation des 

resseurce en hydrocarbures ALNAFT وحتى

الوكعلتين  خضعهمع الم رع لرتعلة القضعء  هعتين

،سواء القضعء الععدي  و التحك؛  التجعري الدول  

استطعع الم رع  رسعء مععل  الرتعلة القضعئ؛ة على 

                                                 
يتضمن  2111ويل؛ة   13، المؤرخ    11-11تعنون رت   (48

 . 2111 ويل؛ة  14، صعدرة    32تعنون المنع  ، ج ر عدد 
المتضمن لقعنون المنع  ،  11-11من القعنون  48 ن ر المعدة  (49

 المصدر نفسه.

  عط سلطعخ الضبع الاتتصعدي من خال 

نصوصهع التأسيس؛ة ،لكن ليس لعلقدر ال ي 

يقتض؛ه تكريس المبد  ،و يعود  لك لعدة نقعئص و 

 خ تعنون؛ة ت يرهع النصوص التأسيس؛ة . شكعلا 

فعلنصوص التأسيس؛ة ل  تجمع كلهع على تحديد 

ل الاختصعص  لى  هة تضعئ؛ة واحدة فتعرة تح؛

القضعء الععدي ، كمع  ن  تعرة  لىالقضعء اكداري و 

نزاع سلطة واحدة يمكن  ن ياضع لكا القضعئين 

 م لمع هو اجحعل    منعزععخ مجلس المنعفسة.

ضعفة  لى سكوخ النصوص التأسيس؛ة على لعك  

تحديد اججهة القضعئ؛ة الماتصة كمع هو اجحعل    

تعنون الكهر عء وتوزيع الةعز لواسطة القنواخ ممع 

يجعل المتنعزع يتوع لين النصوص التأسيس؛رة و 

القواعد الععمة للبحا عن اججهة الت  يتو ه  ل هع 

 مع لا يادم مصلحة    حعلة ت؛عم نزاع وهو 

المتععمل الاتتصعدي ، ال ي يحتعج السرعة    حل 

نزاععته لتحق؛ق الفععل؛ة الاتتصعدية كمع ت ير 

النصوص التأسيس؛ة من اكشكعلاخ مع يدفع  لى 

الت ك؛ك    ت؛متهع القعنون؛ة ، خعصة عندمع يتعلق 

الأمر لدستورية ه ع النصوص التأسيس؛ة الععدية 

)مجلس  ،والت  تمنح الاختصعص له؛ةة تضعئ؛ة

الدولة  ،الدستور يجعل اختصعصعته تحدد 

لقعنون عضوي و ليس ععدي ممع يطرأ مسألة 

 دستورية ه ع النصوص التأسيس؛ة من  سعسهع.
مة المراجع ئ  قا
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